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 الحجز التحفظي على الطائرات:
دراسة مقارنة بين نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

( 48هـــ وقانون الطيران المدني الأردني رقم )81/7/8441( بتاريخ 44)م/
 4007لسنة 

 
 مؤيد أحمد عبيدات معن محمد أمين القضاه
 أستاذ القانون التجاري المشارك أستاذ القانون التجاري المساعد

 كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 جامعة الملك سعود

كلية الشيخ نوح القضاه للشريعة والقانون، جامعة 

 العلوم الإسلامية العالمية

 

 (هـ04/04/1515هـ؛ وقبل للنشر في 62/06/1515)قدم للنشر في 

 

يتناول البحث موضوع الحجز التحفظي على الطائرات. ويمتاز إيقاع الحجز التحفظي علـى الطـائرات   . البحـ  ملخص

بأهمية كبيرة جداً باعتبار أن الطائرات تشكل ثروة اقتصادية لاسيما انهـا تعـد أداة الملا ـة اةويـة. كـإلك لـيرن الطـيران        

الق العامـة الواجـب بقااهـا وعـدم توقفهـا، إـإا لـيرن مـنين الـدائنإ الحريـة بيريقـاع الحجـز التحفظـي علـى               يعتبر من المر

الطائرات يؤدي لتوقف هإا المرلق وتعطيله وهو ما يتنالى مع ما تقتضيه المرالق العامة من  يـث ديمومتهـا واسـتمرارها    

ي علـى الطـائرات، ويبيعـة وصصو ـية هـإا الحجـز.        بالعمل. وتحاول هإه الدراسـة أن تـبإ المقصـود بـالحجز التحفظ ـ    

بالإضالة لإلك، تناولت هإه الدراسة نطاق الحجز التحفظي علـى الطـائرات مـن  يـث الموضـوع صصو ـاً أن هنـاك        

يائرات تستبعد من الحجز التحفظي. وبناءً على ما تقدم، لقد تم تقسيم هـإه الدراسـة إم مبحـ إ، عاةنـا في المبحـث      

ة الحجز التحفظي على الطائرات؛ بينما تناولنا في المبحـث ال ـاني نطـاق هـإا الحجـز مـن  يـث الموضـوع.          الأول: ماهي

( 55وفي هإا السياق، بينا وفي كِلا المبح إ موقـف نظـام الطـيران المـدني السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/         

، مع الاستعانة بالقواعد الواردة في 6004( لسنة 51) هـــ  وقانون الطيران المدني الأردني رقم1562/ 4/ 11بتاريخ 

. كما استعانت الدراسة بآراء الفِقْه والقرارات القضـائية في  1355وشيكاغو  1311الاتفاقيات الدولية كاتفاقيتي روما 

 مواضيع مختلفة منها وكلمّا لزم الأمر.

 

 المقدمة
إنّ النشاط الرئيسي الإي تقوم به الطائرة هو النقل 

اةوّي وصصو اً الدولي منه إذ قلّ ما تبقى تلك 

الطائرة في الدولة المسجّلة بها، لهي تكون عابرة 

لأقاليم عِدّة دول، وأثناء عمل الطائرات لهناك  قوق 

وبما أنّ  ،بها الاعترافبدّ من ا ولاقد تقرّر عليه
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الطائرات تكون مملوكة للمست مر اةوّي )المدين( ليرنّها 

تكون جزءاً من الضّمان العام لدائنيه، الأمر الإي 

يُخوّل هؤلاء الدائنإ الحقّ بالحجز على الطائرة والتنفيإ 

 عليها.

وعند الحجز على الطائرات للا بدّ من مراعاة 

مسائل متشابكة أهمّها أنّها تُعدّ من مسائل متعدّدة و

لإا لهي تقوم بخدمة  ؛وسائل النقل الدولية و الداصلية

مَرلِق مهم يتمّ ل بالملا ة اةوية، و تّى تتمكن 

الطائرة من القيام بهإه الخدمة على أكمل وجه للابُدّ 

من إ اية عملية الحجز على الطائرات تحفظيّاً ببعض 

ا أن تؤدّي إم حماية المست مر من القيود، التي من شأنه

اةوّي )المدين( من جانب، ومن جانب آصر أنْ تراعي 

المصالح المشروعة للدائنإ والتي تقتضي الحجز على 

 الطائرة و ولًا إم بيعها لاستيفاء  قوقهم من أثمانها.

ويلعب الحجز التّحفظي دوراً كبيرا في تقييد 

اةوّي بيعها أو الطائرات، صا ة إذا ما رغب المست مر 

رهنها، إذ يتعإّر عليه ذلك أو قد يكون من الصعوبة 

بمكان ذلك، كما لو كانت الطائرة يليقة دون  جز 

يإكر في سجلّها. ونظراً للدّور الحيوي الإي تقوم به 

الطائرات في نقل الأشخاص والأموال من مكان إم 

ن الوضع الطبيعي أنْ تبقى الطائرات دون  جز يرآصر ل

 تؤدّي مهمتها الحيويّة بالشكّل الم الي. تى 

وتَبُرز أهميّة هإه الدراسة في كونها تتعلق 

تمّ ل يبموضوع  ديث وعلى درجة كبيرة من الأهميّة، 

وإإا الموضوع  بالحجز على الطائرات  جزاً تحفظيّاً.

أهميّة تنعكس على قطاع النقل اةوي، وهإه الدراسة 

يوية إذ تحاول هإه تتناول العديد من الموضوعات الح

الدراسة بيان ماهيّة الحجز، كما تحدد نطاق الحجز من 

 يث الموضوع. الأمر الإي بوجوده نستطيع أنْ نحدّد 

قرار الحجز التحفظي على ر ااةهات التي يحقُّ إا إ د

. كما نحدّد من صلاله مدى  حّة هإا الحجز الطائرات

من عدمه لأنّ الموضوع يتعلّق بَمرلقٍ هام وهو النقل 

من شأن هإه الدراسة أنْ تُلقي الضوء أن اةوّي. كما 

على موضوع ما زال هناك نقص في بح ه باعتبار أنّ هإه 

الدراسة تحاول الإ اية بهإا الموضوع من جميع 

 اةوانب.

هإه الدراسة أنّه بالرغم من أنّ وتتمّ ل مشكلة 

كلًا من نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم 

هـــ  وقانون 11/4/1562( بتاريخ 55الملكي رقم )م/

قد  6004( لسنة 51الطيران المدني الأردني رقم )

أشارا إم الحجز التحفظّي على الطائرات في نصوص 

النقص والغموص عديدة منهما إلّا أنّ هناك بعضاً من 

في هإه النصوص وصا ة تلك النصوص التي أشار إا 

نظام الطيران المدني السعودي والمتعلّقة باةهات التي 

يجوز إا إ دار قرار الحجز التحفظّي على الطائرات، 

إذ لم يُعطِ هإا النظام الحق بير دار هإا القرار للجهات 

ةهات القضائية  صراً، وإنّما تُرِك الأمر مفتو اً 

 المشاكل.من الصعوبات و اًالأمر الإي يُ ير ك ير ،إدارية

وتحاول هإه الدراسة الإجابة على الأسئلة 

 الآتية:
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هوم الحجز التحفظّي على ما مف -1

 ؟الطائرات

ما يبيعة الحجز التحفظّي على  -6

 الطائرات، و ما مدى اعتباره  جزاً على منقول؟

هل يتمتّع الحجز التحفظّي بخصو يّة  -1

 معيّنة؟

ما مدى جديّة الحجز التحفظي على  -5

 الطائرات، وما مدى اعتباره من الأمور المستعجلة؟

ما نطاق الحجز التحفظّي على الطائرات  -4

من نظام الطيران  ، وهل عالج كلاًّمن  يث الموضوع

 ؟نظام الطيران المدني الأردني ذلكالمدني السعودي و

ة ما إمكانية إلقاء الحجز التحفظّي على أيّ -2

 يائرة إنْ كان مشغلّها مديناً لأيّ شخص؟

وقد استخدمت الدراسة منهج البحث الو في 

وقواعد نظام الطيران المدني   كامالتحليلي لأ

( بتاريخ 55السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وقانون الطيران المدني الأردني رقم هـــ 11/4/1562

د الواردة في بالقواع الاستعانة، مع 6004( لسنة 51)

وشيكاغو  1311الدولية كاتفاقيتي روما  الاتفاقيات

الفِقْه والقرارات  بآراءكما استعانت الدراسة  .1355

 القضائية في مواضيع مختلفة منها كلمّا لزم الأمر.

وقد قُسِّمت هإه الدراسة إم مبح إ تناول 

الطائرات،  الأول منها ماهيّة الحجز التحفظّي على

 هإا المبحث إم مطالب كما يلي:وقُسِّم 

 الأول: مفهوم الحجز التحفظّي. المطلب

المطلب ال اني: مفهوم الحجز التحفظّي على 

 الطائرات.

المطلب ال الث: يبيعة وصصائص الحجز 

 .التحفظي على الطائرات
وأمّا المبحث ال اني لقد تناول: نطاق الحجز 

م التحفظي على الطائرات، وقُسِّم هإا المبحث إ

 مطالب كما يلي:

المطلب الأول: الطائرات التي تخصّص لخدمة 

 .الدولة

المطلب ال اني: يائرات الخطوط اةوية المنتظمة 

 .و يائراتها الا تيايية

المطلب ال الث: يائرات نقل الأشخاص أو 

 .البضائع بمقابل عندما تكون على وشك الر يل

 

 ماهيّة الحجز المبح  الأول:
 الطائراتالتحفظّي على 

ي يُر الحجز التحفظّي على الطائرات الك ير من 

الملائمة في القاعدة  المشاكل التي تتعلّق بعنصر

، على اعتبار أنّ الطيران يُعدّ من المرالق العامّة القانونيّة

نّ إالواجب بقائها واستمرارها وتقديم صدماتها، إذ 

إعطاء الحرية للألراد )الدائنإ( بيرلقاء الحجز التحفظّي 

م إعلى الطائرات المدنية هو أمر من شأنه أنْ يؤدّي 

تعطيل هإا المرلق، باعتبار أنّ الصالح العام في عمليّة 

الحجز يجب تفضيله هنا لأنّه أمر تتطلّبه المصالح 

وي، الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالنقل اة الاقتصادية
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استبعاد  الح الألراد ) الدائنإ ( غير الحا لإ على و

 .(44ص: 1332 ،الأسيوييسندات تنفيإية. )

والبحث في ماهيّة الحجز التحفظّي على 

الطائرات أمر يستوجب توضيين أمور عدّة وينطلق من 

دراسة مواضيع تتعلّق بتحديد مفهوم الحجز التحفظّي 

جز التحفظّي على بشكل عام ومن ثمّ تحديد مفهوم الح

الطائرات، وتحديد صصائص ويبيعة الحجز التحفظّي 

على الطائرات، وهو أمر سَيتِّمُ تناوله من صلال 

 الآتي:

 ب الأول: مفهوم الحجز التحفظّيالمطل
يُعدّ يلب إلقاء الحجز التحفظّي على أموال 

المدين من  الات القضاء المستعجل في نطاق قانون 

 )المشاقبي،أ ول المحاكمات المدنيّة/ المرالعات المدنيّة 

.ويستخدم الحجز التحفظّي من قِبَلِ (23ص :6011

المهدّد بالضياع إنْ  الدّائن كوسيلة للمحالظة على  قّه

حقّق ذلك من صلال تجميد توالرت شرويه، ويت

الأموال التي يمكن  جزها ومنع المدين من التصرّف 

بها، على اعتبار أنّ الحجز التحفظّي يشكّل ضبطاً 

لأموال المدين ومنعه من التصرّف بها تصرّلا ضارّاً 

 شوشاري، ؛Vilain, 2007: p5) بالدّائن

 ؛51ص بدون: اليحيوي، ؛110:ص6010

 (.116ص :1562 السويّد،

وهناك اتّجاه في الفِقه  اول تحديد مفهوم الحجز 

يَتِمُّ من صلاله ضبط  التحفظّي من صلال اعتباره إجراءً

كالة الأموال المملوكة للمدين سواء كانت منقولة أو 

ووضعها بيد  (www.cabinetaci.com)غير منقولة 

 أوالقضاء بهدف منع المدين من القيام بالتصرّف بها 

الإتيان بأيّ لعل مادّي أو قانوني من شأنه أنْ يؤدّي إم 

 ،)شوشاري (1)إصراج تلك الأموال من مُلك المدين

 (.110:صالمرجع السابق

ويعرّف اتجاه آصر مفهوم الحجز التحفظّي بأنّه 

 جز لأموال المدين بهدف تأمإ ولاء الدين الإي 

سيحكم للدائن به دون أنْ يؤدّي ذلك إم إصراج 

لأموال المحجوزة من ملكيّة المحجوز عليه، وإنّما يَحِدُّ ا

من سلطة المالك على أمواله من أجل المحالظة على 

: 6010 )الأصرس، قوق الدائن )يالب الحجز(. 

 .(154ص

ولا بدّ من الإشارة هنا إم ضرورة توالر عنصر 

 الاستعجاللإيقاع الحجز التحفظّي، وهإا  الاستعجال

بقوّة القانون، الأمر الإي بوجوده لا  يُعَدُّ مفترضاً

يكون هناك  اجة لإلزام القاضي ببيانه، في الأ وال 

التي يقوم ليها بير دار قرار الحجز التحفظّي في 

الحالات الخاّ ة المنصوص عليها قانوناً، أمّا إذا َ در 

إم النَّص القانوني العام، لهنا  بالاستنادقرار الحجز 

                                                 

(1  )  www.cabinetaci.com, LA SAISIE CONSERVATOIRE DES 

MEUBLES CORPORELS, CABINET D’AVOCATS DE 

MAITRE ACI, PARIS, PAGE:1.: LA SAISIE 

“C’est une procédure qui permet de  CONSERVATOIRE
placer les meubles corporels du débiteur sous la main de 

re vendre justice afin de pouvoir éventuellement les fai

ultérieurement pour se payer sur le prix. Elle constitue une 

: son régime juridique emprunte aux mesures  procédure mixte

conservatoires et aux mesures d’exécution forcée’’.                  

      

 

http://www.cabinetaci.com,la/
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. يب م ل هإا القراريحتاج القاضي إم تسب

 .(120:ص6006اليحيوي،)

ويجدر أنْ يلحظ هنا أنّ من يريد إلقاء الحجز 

التحفظّي على أموال المدين، إنْ كان مالكاً لسند 

تنفيإي ليرنّه لا يحتاج لإذن القاضي التنفيإي بيرلقاء 

 الحجز التحفظّي، أمّا إنْ لم يملك م ل هإا السند،

(http//:vosdroitsservices-public.fr, saisie conservatoire-

public.fr)  لهنا يكون بحاجة لإذن القضاء لتوقيع م ل

هإا الحجز، لإلك ليرنّ السبب الشكلي الإي يسمين 

بالحجز قد يكون بالاستناد لسند تنفيإي أو إذن صاص 

 ؛112ص :. )السويد، المرجع السابقمن القضاء

 .(121ص :السابق اليحيوي، المرجع

وبناءاً على ذلك نستطيع القول بأنّ الحجز 

يهدف إم ضبط  (6)التحفظّي، ما هو إلّا إجراء مؤقّت

بعض أموال المدين، وغلّ يده من التصرّف بها  كالّة أو

من صلال قيامه بأيّ عمل  (1)ضارّاً بالدائنإ تصرلاً

مادّي أو قانوني يؤدّي إم إصراج هإه الأموال من 

                                                 

ية رقم  انظر في هإا الخصوص، قرار محكمة التمييز الأردن( 6)

، منشورات 14/1/1331،  قوق، الصادر بتاريخ 4/1331

( من قانون 16مركز عدالة الإي أكد على أنه"  ددت المادة )

أ ول المحكمات المدنية الأمور المستعجلة التي لقاضي الأمور 

المستعجلة أن يحكم بها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأ ل 

 الحق....".

(1)  http//:vosdroitsservices-public.fr, saisie conservatoire-

public.fr                                                                       
“La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire portant 

sur les biens mobiliers d'un débiteur. Elle apporte une garantie 
au créancier avant que ne soit prononcé le jugement 

condamnant son débiteur à payer sa créance’’. 

ه. ولا يترتّب على الحجز زوال ملكيّة المال المحجوز ملك

من ملكيّة المحجوز عليه إم لحظة استيفاء الدائن  قّه 

 من هإا المال المحجوز أو من أموال أصرى يملكها المدين.

ــــــب المــــــاني: مفهــــــوم الحجــــــز التحفظـّـــــي علــــــى  المطل
 الطائرات

الحجز التحفظّي  1311لقد تناولت اتفاقية روما 

الطائرة، لالمادة ال انية من هإه الاتفاقية بيّنت على 

المقصود بالحجز التحفظّي على الطائرة وذلك بالنَّص 

"كل تَصرُّف أيّاً كانت تسميته يتمّ بُمقتضاه  على أنّه

وَقفْ تشغيل الطائرة رعاية لمصلحة صاّ ة، عن يريق 

أعوان القضاء أو رجال الإدارة لصالح الدائن أو المالك 

ب الحقّ العينّي على الطائرة، دون أنْ يكون في أو  ا 

مقدور الحاجز أنْ يستند إم ُ كم واجب النفاذ يكون 

قد  صل عليه مقدّماً بالطّريق العادي أو بلا سند 

 .(Garbarski, 2010: p1568)تنفيإي مساوٍ له" 

يتضّين من نصّ المادّة سالفة الإِّكر، أنّ اتفاقية 

الواردة  الاصتلالاتتتجنّب روما قد  اولت أنْ تنأى و

على التسميات التي قد تُطلَق على الحجز التحفظّي، 

لكما هو معلوم ليرنّ تشريعات الدول تختلف بالتسميات 

التي تُطلِقُها على هإا الحجز بحيث يُطلَقُ عليه أ ياناً 

الإيقاف، أو الحجز الا تيايي، أو الحراسة التحفظيّة، 

لإلك لقد أكدّت اتفاقية  أو التصرّف المؤقّت ... إلخ.

روما بهإا الصَّدَدْ على أنّ الحجز على الطائرة هو "كل 

 )ياملكي،...إلخ".  تصرّف أيّاً كانت تسميته

 .(46،  41:ص1331
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كإلك يمكن أنْ نستنتج من ذات النصّ، أنّ 

اةهة المختصّة بالحجز على الطائرة )إيقالها( يعود 

به لأعوان القضاء بالإضالة لرجال  الاصتصاص

الإدارة، مع العلم أنّ الحجز التحفظّي يتمُّ عادة عن 

القضاء دون اةهات الإداريّة. و يمكن أنْ نُضيف  يريق

كإلك أنّ إيقاف تشغيل الطائرة )أو الحجز عليها( 

يكون من أجل حماية مصلحة صا ة تعود للدائن أو 

الطائرة، وفي هإا المالك أو  ا ب  قّ عينّي يت قل 

المجال ليرنّ من يطالب بيريقاع الحجز على الطائرة لا 

آصر  اًّتنفيإي اًيكون بيده  كماً واجب التنفيإ، أو سند

يقوم مقام الحكم، لإلك ليرنْ كان بيرمكان الحاجز 

نّه يمتلك سنداً أالحصول على  كم واجب التنفيإ أو 

اف تشغيل تنفيإياً ليرنّه )الحاجز( ليس له المطالبة بيريق

الطائرة ) جزها(، وهإا ما يتضّين من عجز المادة 

 .1311ال انية لاتفاقية روما 

إيقاف الطائرة لحماية مصلحة يكون أصيراً، 

صا ة، وكما ذكرنا سابقاً، لالطائرة تُم ِّل ثروة 

اقتصادية، والطيران يُعَدّ من المرالق العامة التي 

نرى أنّ ، إإا لسوف عدم توقّفهاها واتستلزم بقا

التي أوردتها اتفاقية  الاست ناءاتهناك بعضاً من 

المتعلقة بالحجز التحفظي على  1311روما 

وكإلك نظام  (Garbarski, 2010: 1569) ،(5)الطائرات

                                                 

 COUR   انظر كإلك، قرار محكمة العدل السويسرية، جنيف،  (5)

DE JUSTICE DE GENEVE ACJ/375/86 DU NOUVEMBER 

1986,CONSID3. 

هــــ وقانون الطيران  1562الطيران المدني السعودي 

وهإه  ؛6004( لسنة 51المدني الأردني رقم )

جاءت من أجل تغليب المصلحة العامة  الاست ناءات

 على المصلحة الخا ة )مصلحة الدائنإ(.

وبالعودة لنظام الطيران المدني السعودي 

( بتاريخ 55الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( منه قد تأثّرت 41نجد أنّ المادّة ) هـــ،11/4/1562

بالرغم من أنّ المملكة العربية  1311باتفاقية روما 

( 41غير مُنظَمّة إإه المعاهدة، لهإه المادة ) السعودية

قد عرّلت الحجز التحفظّي على الطائرة بأنّه كل تصرّف 

أيّاً كانت تسميته يتم بموجبه وقف الطائرة إمّا عن يريق 

القضاء أو من قِبَل السلطات المختصّة رعاية لمصلحة 

صا ة ويكون ذلك إمّا لمصلحة الدائن أو المالك أو أيّ 

 قّ عينّي على الطائرة، كإلك لهإه المادّة قد  ا ب 

أعطت الحقّ للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة 

العربية السعودية بيرمكانيّة إيقاف أي يائرة في  الة عدم 

 .(4)عليها قيامها بدلع الرسوم المتوجبة

( من نظام 41وبمقارنة ما ورد بنصّ المادة )

تعريف الوارد باتفاقية الطيران المدني السعودي مع ال

 الاصتلاف؛ ليرنّنا نجد بعضاً من 1311روما سنة 

بالرغم من التأثّر الكبير، وذلك لأنّ سلطة إيقاع الحجز 

                                                 

السعودي رقم عرلت المادة الاوم من نظام الطيران المدني ( 4)

هـ  اإيئة بأنها "اإيئة العامة للطيران المدني  1562( لسنة 55)م/

وهي اإيئة المختصة رسميا بالإشراف على شؤون الطيران المدني 

 في المملكة".



 41 هـ(1514/ م6015الرياض )، (1) الحقوق والعلوم السياسية، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

التحفظّي في المملكة تكون للقضاء وكإلك للسلطات 

المختصّة بالدولة بالإضالة للهيئة العامّة للطيران المدني، 

يوضّين ما المقصود  ن المنظّم السعودي لميروفي الحقيقة ل

بالسلطات المختصّة ومن هي هإه السلطات؟ الأمر 

و هيئة داصل أي سلطة أمام أللمجال  الإي يشكل لتحاً

يقاع الحجز التحفظي على الطائرة إن تطلب إالمملكة 

ن المنظم أاستنادا لنص المادة سالفة الإكر، كما 

الحجز التحفظي  بيريقاععطى الحق أالسعودي قد 

اتفاقية روما  ذلك عطت ألعل، بينما   سناًللقضاء، و

 .(2)القضاء لأعوانالحق 

نه قد اتخإ أردني لنجد ما بخصوص المشرّع الأأ

من المنظم السعودي في  كلٌليه إمنحاً مغايراً لما ذهب 

ومعاهدة روما  ـه1562نظام الطيران المدني السعودي 

( من قانون 45المادة )  كاملألبالرجوع  ،1311

نها لما تعالج المقصود أ، نجد (4)ردنيلأالطيران المدني ا

ات باعتبار أنّ للسفة بالحجز التحفظي على الطائر

من  يث تعريف  مر،ني بهإا الأدرالمشرّع الأ

مر من مهمة الفقه وليس التشريع، المصطلحات، هو أ

وهو اتجاه محمود ولق وجهة نظرنا، لإا ليرن مفهوم 

ردني الحجز التحفظي على الطائرات ولق التشريع الأ

                                                 

المتعلقة بالحجز  1311انظر المادة ال انية من اتفاقية روما ( 2)

 التحفظي على الطائرات .

المنشور  6004( لسنة  51الاردني رقم ) قانون الطيران المدني ( 4)

، الصفحة  6004/  4/  11(  5161باةريدة الرسمية رقم ) 

 ( . 1414رقم ) 

القواعد العامة في قانون  أ كامن نطبق عليه أيمكن 

نّه من المسائل أساس أ ول المحاكمات المدنية على أ

( من قانون 10المستعجلة. وبالاستناد لنص المادة )

( لسنة 65ردني رقم ) ول المحاكمات المدنية الأأ

لاصتصاص في نظر ولصل وتعديلاته، ليرن ا 1311

مر ليه لمحكمة البداية الطلبات المستعجلة يعود الأ

ن رئيس محكمة أ، ونوعياًّ باعتبارها مختصة اصتصا اً

مور و من ينتدبه هو قاضي الأأو من يقوم مقامه أالبداية 

 .(1)المستعجلة

دني لا يجيز رن المشرّع الأأم إمن ذلك نخلص 

بقرار قضائي وهو لا  إلاالحجز التحفظي على الطائرة 

صرى إ دار م ل هإه القرارات أو هيئة أيجيز لأي جهة 

 وهو ما يشكل ضمانة لمالكي الطائرات. 

تحديد المقصود بالحجز في وعندما نرغب 

أيًّا جراء إيمكننا القول بأنه يرنه التحفظي على الطائرات ل

يقاف الطائرة بقرار مستعجل إكانت تسميته يتم بموجبه 

من قِبَل اةهات القضائية المختصّة والمعيّنة في القوانإ 

و رعاية لمصلحة صاّ ة أو الدائن أالمرعية لصالح المالك 

قرار  بير داربحيث يتم تحديدها من قِبَل اةهات المعنية 

 الحجز.

                                                 

( من قانون أ ول المحاكمات  11وهو ما أشارت أليه المادة ) ( 1)

انظر بهإا  ;وتعديلاته  1311( لسنة  65المدنية الأردني رقم ) 

الأردنية رقم الخصوص أيضاً قرار محكمة التمييز 

، نقلًا  11/1/6006(،  قوق، الصادر بتاريخ 165/6006)

 . 114عن نشأت الأصرس، المرجع السابق ، ص 
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تزييف متعلقاً بكامل بتلك الدولة  تى لو كان ذلك ال

جزائها، كأن يكون أو بأي جزء من أ جسم الطائرة

 .الموجودة ليها لأمر بقطع الغيارو تعلّق اأجنا ها 

 ن المنظم السعودي لم يعالج هإهيربالمقابل ل

المسألة في نظام الطيران المدني السعودي، وكإلك الأمر 

بالنسبة للمشرّع الأردني، وكما يبدو لنا ليرنّ نص المادة 

( سالفة الإكر من اتفاقية شيكاغو يقتصر على 64)

ة تتعلّق بانتهاك  قوق الملكي لأسباب ظر الحجز ليها 

و الرسوم أالفكرية سواء تعلّق الأمر ببراءات الاصتراع 

 و النماذج الصناعية المسجلة.أ

وردته اتفاقية شيكاغو أوبدورنا نقول بأنّ ما 

( يطبّق في كل من المملكة 64في مادتها ) 1355لعام 

العربية السعودية والمملكة الأردنية اإاشمية، كونهما 

 .(16)غودولتإ متعاقدتإ باتفاقية شيكا

 الفرع المال : صفة الاستعجال
يقصد بالاستعجال تلك الضرورة التي لا بد من 

  (11)توالرها ولا تحتمل التأصير

ن يكون هناك أوتتحقق تلك الضرورة في  الة 

ا تمال وقوع ضرر جسيم بمصالح الخصم من الصعوبة 

 التقاضي إجراءاتن نُظِرَ بالنزاع واتبع ليه إتداركه 

                                                 

لقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية شيكاغو بتاريخ ( 16)

أما المملكة الأردنية اإاشمية لانضمت إإه  13/6/1326

  :انظر في ذلك 11/1/1354الاتفاقية بتاريخ  
http://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%2

0States/saudi_arabia_en.pd 

(11)http://www.dictionnaire-juridique.com/defenition/saisie.php 

، 144و 142: ص 6001 )مقران، .العادية

وما  20بدون: ص   نّا، 142، ص 1334يعقوبي

ي نقطة أنه لا يجوز البت في أومن صصائصه  بعدها(

، ولا يجوز (15)تمس جوهر النزاع الحا ل بإ الخصوم

؛ 1331بنيس ) للخصوم الاتفاق على صلاف ذلك

لهو يهدف لحماية ( 633ص 1331 ، توليق،3ص:

 .الفصل في موضوع النزاع لحإ (14)الحق مؤقتاً

 .(112: ص 6001 )القضاه،

ويعد الحجز على الطائرة  جزا تحفظياً  ورة 

من  كونه يم ل شكلًا من  ور القضاء المستعجل،

شكال الحماية القضائية للحقوق باعتباره قد ينقضي أ

ن يكون بمقدور  ا ب الحق )الحاجز( أو قبل أوقت 

من رلع دعواه، وقد يكون قد رلع هإه الدعوى لعلًا 

                                                 

في هإا الاتجاه، قرار محكمة الاستئناف الأردنية،  قوق،  انظر( 15)

، منشورات 1/10/6001، الصادر بتاريخ 612/6001رقم 

( من قانون 16مركز عدالة، والإي جاء ليه: "أن المادة )

الأ ول المدنية قد  ددت الضوابط المتصلة بالمسألة الداصلة 

لر في ضمن الاصتصاص النوعي للقضاء المستعجل وهي: أن يتو

المسألة العجلة، بحيث يخشى عليها من لوات الأوان، وأن لا 

تمس المسألة أ ل الحق المتنازع عليه؛ انظر كإلك في هإا 

، 6116/6000الاتجاه، قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم 

 ، منشورات مركز عدالة.14/1/6000الصادر بتاريخ 

ف الأردنية رقم انظر في هإا المجال، قرار محكمة الاستئنا( 14)

؛ وانظر كإلك، 4/1/6001، الصادر بتاريخ 145/6001

الصادر  6634/6000قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم 

 منشورات مركز عدالة.، 1/1/6000بتاريخ 
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)والي،  .(12)لا أنّها تحتاج لوقت  تى يتم الفصل بهاإ

 .(164: ص 1314

 ول أ( من قانون 151شارت المادة )أوقد 

ن أن باستطاعة الدائن أردنية على لأالمحاكمات المدنية ا

قامة الدعوى إيايي سواء قبل يطلب توقيع الحجز الا ت

مور م قاضي الأإثناء نظرها أو أو عند تقديمها أ

ن يكون الطلب مؤيداً أو المحكمة على أالمستعجلة 

و قرار أجنبي أم  كم إو مستندا أسانيد والأ بالأدلة

موال المدين أتحكيم، بحيث يطلب ليه الحجز على 

المنقولة لدى أمواله المنقولة وغير المنقولة، وكإلك كالة 

 شخص ثالث.

/ و( من قانون 45المادة ) أ كاموبالعودة ام 

نها اعتبرت أنّ المنازعات أردني نجد لأالطيران المدني ا

المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة، 

 .(14)كما يتم الفصل ليها على وجه الاستعجال

وكما يبدو لنا ليرنّ المشرّع الأردني قد أعطى 

لطلب الحجز التحفظي على الاستعجال   فة

، باعتبار أنّ الطائرة تعدّ منقولا، وأنّ هإا الطائرات

 دار قرار الحجز للسلطات إعطى  لا ية أالمشرّع قد 

                                                 

وانظر في تفصيل ذلك، قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم  (12)

 ، نقلًا عن، نشأت16/1/6001( الصادر بتاريخ 50/6001)

 .101الأصرس، المرجع السابق، ص 

/ و( من قانون الطيران المدني الأردني على أنه 45تنص المادة )( 14)

"تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الأمور 

 المستعجلة ويفصل ليها على وجه الاستعجال".

القضائية. وهإه الدعاوى المتعلقة بالحجز التحفظي 

باعتبارها دعاوى مستعجلة لا تخضع لتبادل اللوائين، 

ن يعيّن جلسة أ لبمجرد قيدها يجب على القاضي

( 1/ 11ن المشرّع الاردني في المادة )أكما  (11)المحاكمة

ردني التي  ددت من قانون ا ول المحاكمات المدنية الأ

مور المستعجلة في كالة و قاضي الأأكيفية نظر المحكمة 

 المسائل المستعجلة تدقيقاً دون  اجة لدعوة الخصوم.

( من 44ولم يخرج المنظم السعودي في المادة )

نظام الطيران المدني السعودي عمّا ذهب اليه المشرّع 

نّ كالة الطلبات المتعلّقة أذ اعتبر هإا المنظم إالاردني، 

بالحجز على الطائرات من المسائل المستعجلة الواجب 

 الفصل ليها بصفة مستعجلة.

شأنه شأن وكما يبدو لنا ليرنّ المشرّع السعودي 

المشرّع الأردني قد اعطى  فة الاستعجال في الحجز 

ن المنازعات المتعلّقة بالحجز يجب أعلى الطائرات، و

نّ المنظّم السعودي ألا إالفصل ليها بصفة مستعجلة، 

عطى أصير يختلف عن المشرّع الأردني في أنّ هإا الأ

 دار قرار الحجز التحفظي على الطائرات إ لا ية 

نّ قرار الحجز لا إي ألقضائية  صراً، للسلطات ا

لا بناءً على  كم قضائي  ادر من المحكمة إيصدر 

و من قاضي أالمختصة من قاضي الامور المستعجلة 

ما أ. ز بهاالصلين في الدعاوى المتعلّق يلب الحج

                                                 

( من قانون أ ول المحاكمات المدنية 20/1تنص المادة )( 11)

أنّه "في الدعاوى المستعجلة يعيّن القاضي جلسة  الأردني على

 المحاكمة لور قيد لائحتها بدون  اجة لتبادل اللوائين".



 42 ومؤيد أحمد عبيدات: الحجز التحفظي على الطائرات... معن محمد أمإ القضاه

ما أ دار القرار إجاز أبخصوص المنظّم السعودي لقد 

ن هإا المنظّم ن يبيّأية سلطة مختصة دون أو أمن القضاء 

مر الإي يفتين السلطات المختصة والمقصود بها، الأ

الباب على مصراعيه لتفسير مفهوم السلطات المختصة 

( من نظام الطيران المدني 41الورادة في المادة )

نّه لم يبيّن كيفية نظر هإه اةهة أم إضالة إ، لسعوديا

 ه.إجراءاتلطلب الحجز التحفظي ولا 

وم من نظام نص المادة الأم إوعند العودة 

نها لم تعرّف أهـ نجد 1562الطيران المدني السعودي 

المقصود بمصطلين )السلطات المختصة( الوارد في نص 

( من ذات النظام سوى ما جاء في تعريف 41المادة )

شراف على نها السلطة المختصة رسميا في الإأاإيئة ب

مور الطيران المدني في المملكة، وهي هيئة الطيران أ

نّ المادة أالمدني السعودي، ومما يؤكد هإا الاتجاه 

يضاً أعطت أ( ذاتها من النظام نفسه قد 41)

ن لم تدلع إالطائرة  بيريقافالصلا ية إإه اإيئة 

تلك الطائرة الرسوم الواجبة عليها داصل المملكة، 

تلاف مفهوم السلطات مر الإي بوجوده يبرز اصالأ

 المختصة عن هيئة الطيران المدني السعودي.

أعوان  1311ضالت اتفاقية روما أوقد 

وما بعدها(   64ص :1331)السعيد، القضاة

يقاع الحجز التحفظي على إللجهات التي يحق إا 

الطائرات، وهو ما ظهر جلياً في نص المادة ال انية من 

 هإه الاتفاقيّة.

 جديةّ الحجز التحفظيرع الرابع: الف
إنّ ما يؤكد جديّة الحجز التحفظي على 

واتفاقية  1311الطائرات أنّ كلًا من اتفاقية روما 

التنفيإية المتعلّقة  جراءاتلم تتناولا الإ 1355شيكاغو 

الحجز التحفظي على الطائرات نظراً لصعوبة  بيريقاع

واصتلالها في التشريعات  جراءاتتو يد هإه الإ

مر لعناية المشرّع الداصلية، للهإا لقد لضلتا ترك الأ

 ، رضوان،46: ص1334 )موسى،. الويني

 .وما بعدها( 11ص :1345

الدور الإي تقوم به الطائرات  لأهميةوبالنظر 

 ايت التشريعات المختلفة الحجز على أفي النقل، لقد 

ع  جوزات الطائرات باةدية وبشكل يمنع من وقو

القصد منها تعطيل ذلك المرلق المهم، لا سيّما أنّ 

 .داة للملا ة اةويةأتعتبر  تالطائرا

م نصوص نظام الطيران المدني إوبالرجوع 

نها لم تشترط تقديم كفالة أهــ، نجد 1562السعودي 

و عند يلب رلعه، بالمقابل أعند الحجز على الطائرة 

نّه في الحالات التي أم ( من هإا النظا45جازت المادة )أ

و ألا يكون ليها الحجز التحفظي على الطائرة محظوراً 

يقاع م ل هإا الحجز ولم إالحالات التي لا يجوز ليها 

يقُم المشغّل بالدلع بعدم جواز الحجز على يائرته 

من  (13) جزاً تحفظياً ليرنّ قيامه بتقديم الكفالة الكالية

                                                 

( من نظام الطيران المدني السعودي على  6/  45تنص المادة ) ( 13)

 =أنّه "تكون الكفالة كالية إذا غطّت مقدار الدين والمصاريف
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، حفظي على يائرتهإيقاع الحجز التن يحول دون أشأنه 

يقاعه ليترتب على تقديم إذا كان ذلك الحجز قد تّم إو

 الكفالة رلع هإا الحجز لوراً.

( من نظام الطيران 45/1نّ المادّة )أونلا ظ 

المدني السعودي لا تشترط تقديم كفالة من قِبَل 

 ا ب الحجز عند رلعه لطلب الحجز التحفظي على 

نّ أ( 45/1الطائرة، لإا يتضّين من استقراء نص المادة )

يقاع إجل أالمنظم السعودي لم يشترط تقديم كفالة من 

يالب الحجز،  الحجز التحفظي على الطائرة من قِبَل

يقاع الحجز إوكل ما ورد هو عن كيفيّة الحيلولة دون 

يقاعه، ويتحقق إو رلعه بعد أالتحفظي على الطائرة 

و مستأجرها( أذلك بأن يقوم مشغّل الطائرة )مالكها 

 بتقديم م ل هإه الكفالة.

شرنا سابقاً ليرنّ ما أما المشرّع الأردني، لكما أ

ردني رقم المدنية الأ ول المحاكمات أورد في قانون 

هو ما يتم تطبيقه على الحجز  1311( لسنة 65)

  كاممن الأ ه، باست ناء بعضٍإجراءاتالتحفظي و

الخا ة الواردة في قانون الطيران المدني الأردني. 

 ول أ( من قانون 151/6م نص المادة )إوبالرجوع 

وجبت على أنها ألنجد  ردني،المحاكمات المدنية الأ

يقاع إ وال التي تقرر ليها كتابة يلب الأ المحكمة في

الحجز التحفظي، لهنا يجب عليها )المحكمة( تكليف 

                                                 

إذا غطّت قيمة  وصصّصت جميعها للولاء بالدين المستحق، أو=

 الطائرة متى كانت هإه القيمة أك ر من مقدار الدين والمصاريف".

و أو كفالة مصرلية أيالب الحجز بتقديم تأمإ نقدي 

 رو قاضي الأموأعدلية، وهو أمر متروك للمحكمة 

ويجب أن يتم  ،المستعجلة بأن يحدد نوع الكفالة ومبلغها

تقديمها من قِبَل كفيل مليء لكي يضمن ما قد يصيب 

و ضرر إن اتضين عدم أ قيّة أالمحجوز عليه من عطل 

وتعفى الحكومة والمؤسسات  ،يالب الحجز في دعواه

الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة 

و أو الكفالة؛ ويبقى للمحكمة أمن تقديم هإا التأمإ 

 مور المستعجلة  ق التحقق من ملاءة ضي الأقا

 الكفيل.

 

 نطاق الحجزالمبح  الماني: 
 التحفظي على الطائرات

 ،اقتصادية هامة جدا لهيتعتبر الطائرة ثروة 

داة للملا ة اةوية والطائرة تعتبر أسلفنا، تعتبر أكما 

. هم وسائل النقل اةوي للأشخاص والبضائعأمن 

 .وما بعدها( 64هـ ، ص  1511/  6016)محمد نصر

موضوع الحجز التحفظي على لقي وفي الحقيقة  

الطائرات عناية صاّ ة ومبكرة. وفي هإا المجال لقد 

المتعلقة بالحجز  1311عاةته اتفاقية روما لعام 

رست المادة ال ال ة من أالتحفظي على الطائرات. وقد 

هإه الاتفاقية القاعدة العامة في تطبيق قواعد الحجز 

 ل جميع التحفظي الإي يدصل به من  يث الأ

من الطائرات بحيث لا  الطائرات مع استبعاد بعض

الحجز   كاملأ ةتخضع هإه الطائرات المست نا
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وذلك  (21، 26، ص6003 )اإاشمي، التحفظي،

مراعاة للاعتبارات الخا ة بالملا ة اةوية، لالاتفاقية 

 اولت التضييق في نطاق الحجز التحفظي على 

الحجز على أي  بيريقاعالطائرات لأنّها لم تترك الحق 

نّ الاتفاقية قد  ددت إيائرة من يائرات المدين بل 

طائرات التي لا يجوز الحجز ذلك من صلال تعدادها لل

 .عليها

ن نلا ظ أنّ المادة التاسعة من أكإلك يمكن 

اتفاقية روما قد تناولت تحديد نطاق انطباقها، بحيث 

ها سارية المفعول في إقليم كل دولة أ كامتكون 

ن تكون الطائرة مسجّلة في إقليم دولة أمتعاقدة بشرط 

بعبارة أصرى، لا بد من وجود العنصر . متعاقدة أصرى

الأجنبي من أجل سريان المعاهدة، أي أن تكون الطائرة 

موجودة بدولة أجنبية تختلف عن الدولة التي تّم ليها 

لطائرات الوينية صاضعة اتكون بالمقابل . تسجيلها

ه الحجز أ كامللقانون الويني )الداصلي( الإي ينظّم 

 .(26)دويدار، المرجع السابق، ص. (60)على الطائرات

بناءً على ما تقدّم، ليرنّنا سنتناول بحث نطاق 

الحجز التحفظّي على الطائرات من  يث الموضوع، 

لأنّه يوجد يائرات تُستبعد ولا يجوز إيقاع الحجز 

-Diederiks) 1311حفظّي عليها ولق اتفاقية روما الت

Verschoor, 2006: P256)  ونظام الطيران المدني

هـ وقانون الطيران المدني 1562السعودي 

                                                 

 ,COUR DE CASSATION FRANCAISEانظر كإلك، (60)

CHAMBRE CIVILE1, DU 13 MARS 1985, 83-14-004          

. وفي هإا المجال ليرنّ الطائرات التي لا 6004الأردني

يجوز الحجز عليها قد تّم تقسيمها إم عدّة يوائف، 

التحفظّي على الطائرات التي بحيث لا يجوز إلقاء الحجز 

وكإلك  ،تخصّص لخدمة الدولة )المطلب الأول(

على الخطوط اةويّة  للاستخدامالطائرات المخصّصة 

(؛ إا )المطلب ال اني الا تياييةالمنتظمة والطائرات 

أصيراً يائرات نقل الأشخاص أو البضائع بمقابل و

 عندما تكون على وشك الر يل )المطلب ال الث(.

لطائرات التي تخصّص مطلب الأول: اال
 لخدمة الدولة

، ولقاً للمادة 1311لقد استبعدت اتفاقية روما 

ال ال ة منها، الطائرات التي تكون مخصّصة لخدمة 

الحجز التحفظّي، لهإه الطائرات  إجراءاتالدولة من 

تُخصّص لخدمة مرلق عام بالدولة وقد أعطت الاتفاقية 

م الًا على يائرات الدولة بإكرِها الطائرات التي 

تُخصّص لخدمة البريد؛ ويمكن أن نضيف كإلك أم لة 

أصرى على هإه الطائرات: كالطائرات الخاّ ة 

. ويمكن أن بالصّحة والبوليس والإنقاذ والزراعة ... إلخ

نلا ظ أنّ اإدف من است ناء هإه الطائرات من 

التحفظيّة هو لترجيين المصلحة العامّة للدولة  تالإجراءا

على المصلحة الخاّ ة للدائن الحاجز، بالإضالة لعدم 

م إتوقّف هإه الطائرات عن صدمة الدولة وبما يؤدّي 

 .استمرار وانتظام سير المرلق العام وعدم توقّفه

 .(41، 46ص :هـ1511م/1330 ن،مروا)
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هنا إم أنّه يستوجب تولّر  الإشارةولا بدّ من 

بعضاً من الشروط من أجل إعفاء الطائرات المخصّصة 

الحجز التحفظّي على النحو  إجراءاتلخدمة الدولة من 

 التالي:

: لا بدّ أن تكون هإه الطائرات قد تّم أولاا 

هإه ر دها وتخصيصها لخدمة الدولة، وتخصيص 

بشكل مُطلَق طائرات يستوجب أن تكون متفرّغة وال

إإه الخدمة. في المقابل كانت هإه الطائرات تقوم 

بخدمات مشتركة، كقيامها بنقل بضائع أو ركّاب مع 

نقلها كإلك للبريد، لفي م ل هإه الحالة يمكن إيقاع 

الحجز عليها. ويمكن أن نضيف كإلك، أنّ هإه 

لخدمة أغراض تجارية ليرنّها الطائرات إن تّم تخصيصها 

 )البنداري، .لإيقاع الحجز التحفظّي عليها تكون محلًا

 ,Pineau) ،وما بعدها 35هـ، ص6002/1564

1963:P:73. 

: إنّ العبرة تكمن في تخصيص ور د هإه ثانياا 

الطائرات لخدمة الدولة، لإلك للا يشترط أن تكون 

الألراد الدولة تمتلك هإه الطائرات بل قد يملكها أ د 

أو إ دى الشركات الخاّ ة متى استأجرتها الدولة 

 وصصّصتها للعمل في أ د المرالق العامّة، لهإه

لتحفظيّة لأنّ الحجز ا جراءاتالطائرات لا تخضع لإ

ليس بالملكية؛ ومما يؤيّد ذلك أيضاً العبرة بالتخصيص و

لكن مع  ابتداءأنّه إذا كانت الطائرة مملوكة للدولة 

غراض تجاريّة وليس لخدمة مرلق عام، تخصيصها لأ

بعبارة أصرى  ؛لهإه الطائرة تخضع للحجز التّحفظي

للو قامت الدولة باستغلال تجاري لطائرتها من صلال 

استخدامها بأغراض النقل اةوّي المفتوح للجمهور، 

ويترتّب  1311ليرنّ هإه الطائرات تخضع لاتفاقية روما 

ظي عليها لأنّ مسألة على ذلك جواز إيقاع الحجز التّحف

ملكية الطائرة من قِبَل الدولة تُعتبر غير جوهريّة. 

 .(11، 16)رضوان، المرجع السابق: ص 

أمّا ليما يتعلّق بنظام الطيران المدني السعودي 

هـ، لنجد أنّ الطائرات التي تخصّص لخدمة  1562

الدولة لا يجوز إيقاع الحجز التحفظّي عليها ولقاً للمادة 

( من ذات النظام. بالمقابل ليمكن إيقاع /أ41/1)

. ا، إن تّم تخصيصها لخدمة التجارةالحجز التحفظّي عليه

( من هإا النظام، لنجد 1/14وبالرجوع لنصّ المادة )

أنّها  ددت المقصود بطائرات الدولة بأنّها الطائرات 

التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ويتمّ ر دها 

العامة التي لا تكتسب الصفة التجاريّة. لخدمة المصالح 

( سالفة الإكر بعضاً من 1/14وقد أعطت المادة )

الأم لة على يائرات الدولة ومنها الطائرات العسكرية 

 واةمركية والإصلاء الطبّي.

أمّا ليما يتعّلق بقانون الطيران المدني الأردني 

/أ( من 45، لقد أكدّت المادة )6004( لسنة 51رقم )

القانون على است ناء يائرات الدولة من الخضوع  هإا

نّ هإه إو التنفيإي، لا بل أالحجز التحفظي  جراءاتلإ

المادة ذهبت لإصراج يائرات الدولة واستبعادها من أي 

جراء إن كان يهدف جراء بغضّ النظر عن نوع هإا الإإ
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. ولم تُغفل هإه المادة (61)لمنع هإه الطائرات من الطيران

م أنّه يجب على المملكة الأردنية اإاشميّة إة عن الإشار

الاتفاقيات الدولية المنظمة إليها والتي  أ كاممراعاة 

إإا يمكن أن نستنتج من  تتعلّق بالحجز على الطائرات.

/أ( سالفة الإكر، أنّ المشرّع الأردني 45نصّ المادة )

من  1311يتماشى مع ما ذهبت إليه اتفاقية روما 

 .الدولة التي تخصّص لخدمة الدولة اتاستبعاد يائر

/أ( يو ي 45وفي الحقيقة ليرنّ ظاهر نصّ المادة )

يقاع الحجز التحفظي على الطائرات إبعدم جواز 

المملوكة للدولة بصرف النظر عن كون تلك الطائرات 

أنّ المادة ال انية من ذات  إلاتخدم أغراض الدولة أم لا، 

ائرات الدولة هي تلك القانون قد بيّنت أنّ المقصود بط

الطائرات التي يتم استخدامها لأغراض الدولة  صريّاً 

ليما إذا كانت لنقل  دون أن توضّين ماهيّة الأغراض،

البضائع أو الركّاب أو موظفي الدولة بإ مدن الدولة 

وأقاليمها. وبما أنّ ما ورد بالمادة ال انية من قانون الطيران 

ائرات الدولة هي التي تخدم المدني الأردني باعتبار أنّ ي

أغراض الدولة  صريّاً، لما هو الحكم بالنسبة 

للطائرات التي تُخصّص لأغراض تجارية وتكون مملوكة 

للدولة وفي نفس الوقت مخصّصة لخدمة أغراض 

كتلك التي تنقل البضائع التي تستوردها  الدولة،

 يقاع الحجز عليها أم لا؟ إلهل يجوز هنا  الدولة،

                                                 

 ./ أ(45المادة )  6004انظر قانون الطيران المدني الأردني لسنة ( 61)

ما أنّ تلك الطائرات وبما تقوم به من لا سيّو

تجارة تكون على تماس مباشر مع الألراد صاّ ة عندما 

تنقل البضائع لمصلحة الدولة على أن تقوم الدولة ببيع 

تلك البضائع للألراد الإين قد يكونوا دائنإ أو مدينإ 

للدولة وبحسب الأ ول، الأمر الإي بوجوده يفضّل 

التي لا يجوز  جزها والتي أن يستبعد من الطائرات 

تكون مخصّصة لخدمة الدولة و تلك الطائرات ) يائرات 

 الدولة ( التي تخصّص لخدمة التجارة.

( من 6و 45كما أنّه وبالرجوع لنصّ المادتإ )

ذا كانت إما  يبيناقانون الطيران المدني الأردني لهما لم 

تلك الطائرات )يائرات الدولة( تكون مملوكة لحكومة 

 لمملكة الأردنية اإاشمية أم لا؟ ا

م أن تكون مملوكة لوينيإ أذا كان يشترط إوما 

مخصصة أن تكون يائرات مملوكة لأجانب ومن اةائز 

م لة أردني لم يإكر لخدمة الدولة؟ وكإلك لالمشرع الأ

على يائرات الدولة كما لعلت اتفاقية روما بأن نصت 

ننا القول ودون شكّ كيملكن . و(66)على يائرات البريد

إنّه يدصل بمفهوم يائرات الدولة: الطائرات المستخدمة 

للبريد والزراعة واةمارك ... إلخ. ومن جانب آصر، 

/أ(  من قانون الطيران المدني الأردني 45لالمادة )

تإهب إم أنّه إذا كان يتعلّق الإجراء بمنع يائرات 

ائز، الدولة من الطيران، ليرنّ هإا الإجراء غير ج

                                                 

المتعلّقة بالحجز  1311ال ال ة من اتفاقية روما انظر المادة ( 66)

 التحفظي على الطائرات.
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وكإلك لم تعطِ هإه المادة أيّة أهميّة لنوع هإا الإجراء 

 ؛الدولةم يبيعته، ما دام أنّه يتعلّق بطائرات إولا 

والمشرّع الأردني لم يعرّف هإا الإجراء؛ وكما يبدو لنا 

لقد يكون ذلك المنع بموجب قرار إداري  ادر من 

سلطة الطيران المدني أو قد يصدر هإا النوع من جهة 

غنّي عن البيان هنا أنّ المشرّع الأردني قد . و(61)صرىأ

تلمّس أهميّة يائرات الدولة ودورها الكبير في صدمة 

المرلق العام وضرورة استمراريّة هإا المرلق وعدم 

توقفّه، مما يعني ترجيين المصلحة العامة على مصلحة 

 الدائن الفردية.

ومن هنا نرى ونخلص بأنّ المعيار الإي اعتمده 

يقاع إشرّع الأردني والمنظّم السعودي بعدم جواز الم

الحجز التحفظي على الطائرة هو معيار التخصيص 

الطيران المدني  في نظام وردلخدمة الدولة، لكن بالمقابل 

على هإا المعيار، وذلك عندما تكون  السعودي است ناءٌ

)غطاشة، ، ك الطائرات مخصّصة لخدمة التجارةتل

ونحن نتفّق مع المنظّم  (24المرجع السابق: ص

السعودي في هإا الخصوص كون الطائرة إذا صصّصت 

لخدمة التجارة، ليرنّ الدولة تكون هنا كأي لرد عادي 

وتكون في إيار القانون الخاص؛ أمّا إذا كانت تلك 

الطائرة مخصّصة لخدمة الدولة  صريّاً ولأغراض غير 

                                                 

/ أ ( من قانون الطيران المدني الأردني لسنة  45تنصّ المادة ) ( 61)

على أنّه ) لا يجوز الحجز التحفظّي أو التنفيإي على  6004

يائرات الدولة، و لا يجوز اتخاذ أي إجراء مهما كان نوعه لمنع 

 ات من الطيران(.هإه الطائر

 التجارة لتكون الدولة  ا بة سلطة وسيادة، لندصل

 بيريار القانون العام.

المطلب الماني: طائرات الخطوط الجوية 
 المنتظمة وطائراتها الاحتياطية

يعدّ النقل اةوي من أك ر وسائل النقل أمناً 

: 6005 )البشري ، (65)وأماناً من الوسائل الأصرى

إذ أشارت الإ صائيات بأنّ  الات الولاة  (610ص

عدّل إ ابة بهإا النقل هي  الة وا دة في اليوم وبم

 اًّوا دة كل يومإ، لإلك لهي تعدّ نسبة ضئيلة جد

 تى في تلك الدول التي تملك تقدماً في مجالات النقل 

وبالرغم مما  (Raymond,1996:P5-14) البّري و البحري.

سبق، ليمكننا القول بأنّ الخسائر الماديّة المترتبة على 

ات الحوادث التي تتعرض إا الطائرات و سب الدراس

التي قامت بها المنظّمة الدولية للنقل اةوي ليرنّ تلك 

الحوادث تكون جسيمة، الأمر الإي  دا بحكومات 

الدول المختلفة لاستخدام  سابات ذات يبيعة 

اقتصاديّة وإ صائية من أجل تقدير القيمة التعويضية 

على الطائرات لأنّ هإا الأمر من  الاعتداءلضحايا 

يراً في تحديد رد لعل الدول شأنه أن يلعب دوراً كب

 المختلفة تجاه اةرائم المرتكبة ضدّ الطائرات.

(ELLERAY,2001:P392). 

ويبرر اتجاه بالفقه الحكمة من وراء استبعاد 

 الا تياييةيائرات الخطوط اةوية المنتظمة ويائراتها 

                                                 

 www.nauss.edu.saلكتروني انظر كإلك للموقع الإ (65)
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تكمن في أنّ هإه الطائرات المخصّصة والمستخدمة على 

بخدمة دورية تؤديها في مواعيد صطّ جوّي منتظم تقوم 

محددة ومجدولة، وتكون هإه الخدمة متا ة للجميع 

)اةمهور( وأنّ مجرّد تأصير إقلاع الطائرة لساعات قد 

يترتّب عليه أضراراً جسيمة لمئات من الركاب، مما 

يؤدّي لإضعاف ال قة بالطيران باعتباره وسيلة مضمونة 

، 10ابق، ص.)الأسيويي، المرجع السللنقل السريع

 .(41، رضوان، المرجع السابق، ص 11

ويبرر هإا الاتجاه السبب في استبعاد الحجز على 

هإه الطائرات باعتبارها تعمل على صطوط منتظمة 

الأمر الإي بوجوده يتأكد الدائن من رجوعها و بالتالي 

يتمكّن الحجز عليها تنفيإياً إذا ما  صل على سند 

 .(Litvine, 1970: P161) تنفيإي.

الحجز  إجراءاتويدصل كإلك ضمن المنع من 

للطائرات العاملة على  الا تياييةالتحفظيّة الطائرات 

باعتبار أنّ هإه الطائرات تِحلّ  صطوط جوّية منتظمة،

بأ وال الضرورة محل أي يائرة إا صط منتظم وتخرج 

عن الصلا يّة للملا ة اةويّة بصورة مؤقتّة باعتبار أنّ 

أيضاً ضرورة لا بدّ أن يشمل م ل هإه  ذلك المنع

نّ كل يائرة لا تعمل على صطوط يرالطائرات، إإا ل

 ،للحجز التحفظي لاًّجويّة منتظمة تصلُين لأن تكون مح

كالطائرات التي تكون تحت الطلب أو المر ودة لخدمة 

)دويدار، المرجع السابق، لئات معيّنة أو محدّدة. 

 .(41، ياملكي، المرجع السابق، ص24ص

كما يرجع اإدف من وراء منع الحجز على هإه 

الطائرات هو من أجل المحالظة على المصلحة العامّة 

لكالّة المسالرين وعدم سموّ المصلحة الفردية للدائن 

أنّ هإا الأمر يمكن أن يوجِد توازن يراعي  إلاعليها . 

مصلحة الدائن الإاتيّة والمصلحة العامة ةمهور 

المسالرين وذلك من صلال السماح بالحجز على الطائرة 

 .(11المرجع السابق: ص )زيد رضوان،  جزاً تنفيإياً.

وجدير بالملا ظة هنا أنّ الإشكالات التي تُطرح 

ائرة على صط جوي هي في مدى تحديد استخدام الط

منتظم أو غير منتظم، كما أنّه قد يلجأ مشغّل الطائرة 

المالك أو المستأجر( إم عدم  صر استخدامها في أ د )

 .(24) غطاشة، المرجع السابق، ص  هإه الأشكال.

وبالرجوع إم نظام الطيران المدني السعودي 

/ب( قد استبعدت تلك 41/1ليرنّنا نجد أنّ المادة )

المستخدمة لعلًا وبصورة مطلقة على الخطوط  الطائرات

التي لا غِنى عنها.  الا تياييةاةويّة المنتظمة ويائراتها 

( من ذات النظام 1/63وعند العودة إم نصّ المادة )

ليرنّنا نجد أنّها قد بيّنت المقصود بالخط اةوّي المنتظم 

صط جوي مفتوح لاستخدام اةمهور ويعمل " وهو

د معلن، أو بانتظام أو تكرار  سب جدول مواعي

بشكل واضين ويشكل معها سلسلة ر لات نظامية 

 ."سهلة الملا ظة

وكما يبدو لنا ليرنّ المنظّم السعودي قد اشترط 

الفعلي للطائرة وبصورة مطلقة على صط  الاستخدام

جوّي منتظم، لكنّه في الحقيقة قد جانب التوليق عندما 
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نّ ما ورد في إم  يث ةأ إم تعريف الخط اةوّي المنتظ

يحتاج ( من هإا النظام قد جاء غامضاً و63/1المادة )

 هإا التعريف إم توضيين.

 والفعلي والمطلق ه الاستخدامإنّ اشترايه و 

مسألة غامضة تحتاج إم توضيين، لهو عند ذكره 

استخدام الطائرة لعليّاً ليرنّه يشترط بإلك أن تعمل 

الطائرة بالفعل على صط جوّي منتظم الأمر الإي يعني 

أنّ تخصيصها للعمل على هإا الخط لم يدصل ضمن 

 .(32)البنداري، المرجع السابق، ص. الاستبعادمفهوم 

قد ميّز بإ نوعإ من  كما أنّ المنظّم السعودي

ويظهر ذلك في نصّ المادّة  الا تياييةالطائرات 

/ب( والتي تنصّ "... وكإلك الطائرات 41/1)

التي لا غنى عنها " . و هإا يعني أنّ هناك  الا تيايية

ي تكون عنها وبالتال الاستغناءيائرات ا تيايية يمكن 

ت مسألة تحديد ليما إذا كانمحلّاً للحجز التحفظي. و

الطائرة تُستخدم بخطوط جويّة منتظمة لعلًا وبصورة 

مطلقة أو يائرات ا تيايية إا لا غنى عنا هي مسألة 

 .موضوع يتمّ تقديرها من قِبَل قاضي الموضوع

)رضوان، قانون الطيران التجاري، المرجع السابق، 

 .(21ص 

ويمكن أن نلا ظ كإلك على نصّ المادّة 

لمدني السعودي أنّها لم /ب( من نظام الطيران ا41/1)

تُحدّد ليما إذا كان الخط اةوّي المنتظم الإي تسير عليه 

الطائرة هل يكون صطّاً دوليّاً أم داصليّاً؟ مما يفتين الباب 

على مِصراعيه لاستبعاد يائرات قد تسير على صطوط 

( من 1/63لا سيّما أنّ المادّة )وجويّة منتظمة داصليّاً 

ت مفهوم الخط اةوّي المنظم لم بيّنالتي ذات النظام 

تحدّد كإلك ليما إذا كان هإا الخط اةوّي داصليّاً أم 

دوليّاً؟ وكما يبدو لنا ليرنّ المقصود هو كل صط دولي 

منتظم سواء كان داصليّاً أم دوليّاً لأنّ  يغة المادة سالفة 

الإِكر قد جاءت مُطلقَة، والقاعدة أنّ المطلَق يجري 

 .على إيلاقه

يبتعد المشرّع الأردني عن المنظّم ولم 

بهإا  1311السعودي ولا عن اتفاقية روما 

الخصوص، لالمشرّع الأردني قد منع الحجز على 

الطائرات التي تُستخدم على صط جوّي منتظم 

، لكنّه بالمقابل كان أك ر الا تياييةويائراتها 

( من قانون 1/ب /45) وضو اً عندما أشار في المادّة

الطيران المدني الأردني، وذلك بأن استبعد الحجز على 

 ؛الطائرات المستخدمة على صط جوّي دولي أو داصلي

التي لا غنى  الا تياييةكما إنّه لم يميّز بإ الطائرات 

 .عنها الاستغناءعنها والطائرات التي يمكن 

كما أنّ المشرّع الأردني كان أك ر دقّة بتحديد 

مفهوم الخط اةوّي المنتظِم، وقد ميّز في المادّة ال انية من 

قانون الطيران المدني الأردني، بإ الخط اةوي المنتظِم 

باعتباره ذلك الخط الوا ل بإ نقطتإ أو أك ر لوق 

إقليم أك ر من دولة ويتمّ تسيير ر لاته ولقاً ةدول 

زمني يتمّ الإعلان عنه وبشكل منتظم ومتكرّر 

ضين. ومن جانب آصر، لقد بيّن المقصود بالخط ووا

اةوّي الداصلي المنتظم وهو  باعتباره يخدم ويصل 
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نقاط تقع داصل إقليم المملكة الأردنية اإاشميّة، ويتمّ 

تسيير ر لاته شأنه شأن الخط اةوّي المنتظِم يبقاً 

 ةداول مُعلن عنها بانتظام أو تكرار واضين .

المشرّع الأردني بهإا ونحن بدورنا نؤيد اتجاه 

أنّنا نلا ظ عليه بأنّه لم يشترط أن  إلاالخصوص، 

تكون الطائرات مستخدمة بشكل لعلي ومُطلق كما 

ذهب المنظّم السعودي في نظام الطيران المدني، الأمر 

الإي بوجوده يكون جائزاً الحجز على الطائرة إن كانت 

جة مخصّصة لقط للسير بر لات جوّية منتظمة دون الحا

أن تستخدم لعلًا وبشكل مُطلق بل يكفي مجرّد 

 التخصيص .

المطلب المال : طائرات نقل الأشخاص أو 
البضائع بمقابل عندما تكون على وشك 

 الرحيل
المتعلّقة بالحجز  1311لقد أكدّت اتفاقية روما 

التحفظّي على الطائرات وولقاً للمادة ال ال ة منها على 

فظي، من  يث الأ ل، عدم  حّة إيقاع الحجز التح

على الطائرات التي تكون لنقل الركّاب أو البضائع إن 

كانت هإه الطائرات متأهبّة للإقلاع و مدلوعة الأجر. 

من جهة أصر لقد أوردت المعاهدة است ناءً على هإا 

الأ ل بحيث يجوز إيقاع الحجز التحفظي على هإه 

م بها الطائرات إذا كان الدين مرتبط بالر لة التي ستقو

هإه الطائرات أو ناجم أثناء هإه الر لة، والم ال على 

ذلك الديون التي تترتّب لإ لاح الطائرة أو توريد مؤن 

)موسى، القانون اةوّي، المرجع السابق،  .للطائرة

 .(41ص 

وتتضين بجلاء أهميّة است ناء هإه الطائرات من 

الحجز التحفظّي وذلك من أجل ترجيين المصلحة العامة 

مصلحة الدائن الفردية. ويمكننا أن نُضيف هنا بأنّ  على

الدائن الحاجز قد تراصى وتأصّر  تى اللحظة الأصيرة 

لإقلاع الطائرة من أجل إيقاع الحجز عليها )الطائرة(، 

بالرغم من توالر الوقت الكافي لديه للمطالبة بالحجز 

قبل استعداد الطائرة وتأهّبها للسفر وهإا بالتأكيد يجافي 

لا سيّما أنّ المقصّر أوم ونطق والعدالة في الأمور، الم

بتحمّل تقصيره. كإلك ومن جانب آصر يجب إعطاء 

مست مر الر لة لر ة من أجل تغيير الطائرة دون أن 

يقع على عاتقه تكاليف ماليّة كبيرة جِدّاً تجاه المسالرين 

لا سيّما أنّ هإه التكاليف تكون مختلفة ووالشا نإ، 

لأصرى ومن ظرف لآصر مما يؤدّي معه من ر لة 

المرجع  ،غطاشة)  لإلحاق الضّرر بهإا المست مر.

 .OTTO RIESE,1951:P175) 21، 24السابق، ص

والإشكاليّة التي تُطرح في هإا المقام أنّ اتفاقية 

لم تُبيّن ولم تُحدّد متى تكون الطائرة على  1311روما 

موضوعيّة "وشك الر يل"، ولم تضع أيّة ضوابط 

لتفسير هإا الأمر. إإا لقد تعدّدت الآراء في هإا 

لهناك جانب من الفقه يرى أنّ الطائرة تكون  ؛الموضوع

على وشك الر يل عندما تستكمِل الطائرة ويتمّ 

تزويدها بكلّ ما تحتاجه من المؤن والوقود، وأن تُتِم 

الطائرة ركوب الركّاب أو عمليّات شحن البضائع ثمّ 



 24 هـ(1514/ م6015الرياض )، (1) الحقوق والعلوم السياسية، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 إلاالطائرة إم ممر الإقلاع بحيث لم يبقَ أمامها توجّهت 

 . صول قائدها على إذن سلطات المطار بالإقلاع

، رضوان، 11)الأسيويي، المرجع السابق، ص

القانون اةوّي، قانون الطيران، المرجع السابق، 

 .(24، دويدار، المرجع السابق، ص23ص

وهنالك جانب آصر من الفقه يتشدّد في تحديده 

ة المقصود من أنّ الطائرة توشك على الر يل بحيث ماهيّ

لا يُكتفى باستيفاء الطائرة لما تحتاجه من وقود أو إتمام 

عمليّة الشحن بل لا بدّ من  صول قائد الطائرة 

 وبصورة لعليّة على الإذن من أجل إقلاعها.

لقهي آصر، وعلى صلاف  اتجاهكإلك يوجد 

ل أن يتوسّع في الآراء السابقة التي تّم ذكرها، يحاو

نّ إمضمون كون الطائرة على وشك الر يل بحيث 

الطائرة تعتبر كإلك إذا كان من المقرّر إقلاعها في نفس 

اليوم الإي يريد الدائن الحاجز أن يوقع الحجز، باعتبار 

أنّ التشدّد و صول قائد الطائرة على إذن سلطات 

دائن قد لا سيّما أنّ الوالمطار بيرقلاع الطائرة غير مبّرر 

التّحفظية  تى آصر  جراءاتتأصّر وتراصى باتباع الإ

)دويدار، المرجع لحظة والطائرة متأهّبة للإقلاع. 

 .(15ص  ، رضوان، المرجع السابق:24السابق، ص 

ونحن بدورنا نتّفق مع الرأي الأصير بحيث تعتبر 

الطائرة على وشك الر يل من تاريخ اليوم الإي يريد 

يوقِع الحجز إن كان مقرّراً إقلاع الدائن الحاجز أن 

الطائرة بهإا اليوم. بعبارة أصرى، للا بدّ من التوسّع 

بمضمون عبارة كون الطائرة على  وعدم التضييق

وشك الر يل" مراعاةً للمصلحة العامّة ومصلحة "

لا سيّما وكما و ،اةمهور وعدم إلحاق الضّرر بالبضائع

اع الحجز التحفظي أشرنا إم أنّ الدائن قد تراصى بيريق

 تى اللحظات الأصيرة وهإا أمر غير مبّرر صصو اً أنّه 

نّ تفسير يركان يملك الوقت الكافي ابتداءً. وفي النتيجة ل

مضمون تأهّب الطائرة للسفر من عدمِه تعتبر مسألة 

 واقع بحيث تخضع لتقدير قاضي الموضوع .

 1311وبالرجوع للمادة ال ال ة من اتفاقية روما 

ا تقرّر استبعاد الطائرة التي توشك على الر يل إن ليرنّه

أي أن تقوم الطائرة بعمليّة نقل  ؛كانت تهدف للنقل

جوّي تجاري، مما يترتّب عليه إمكانيّة إيقاع الحجز 

التّحفظي على الطائرة المتأهّبة للسفر بقصد الإ لاح أو 

بعبارة  ؛أي قصد آصر غير نقل المسالرين أو البضائع

ه يُشتَرط من عمليّة النقل أن تكون لنقل أصرى، ليرنّ

الأشخاص أو البضائع، ولا يتطلّب هنا أن تكون 

) ياملكي، المرجع  .الطائرة لخدمة صط جوّي مُنتظَم

 .(41السابق، ص 

وولقاً  1311ولا يمكن أن نُغفِل أنّ اتفاقية روما 

لمادتها ال ال ة سالفة الإِّكِر تشترط أن تكون الطائرة التي 

لنقل الأشخاص أو البضائع بأن يكون النقل  تخصّص

مدلوع الأجر، أي أن لا يكون النقل قد تّم مجاناً. 

ونلا ظ هنا أنّ الاتفاقية لم توضّين هإا المقابل لإا ليرنّنا 

نجد أن المقابل يدصل به كل ما يحصل عليه الناقل بغضّ 

، لقد يكون المقابل نقديّاً النظر عن يبيعة هإا المقابل 
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. )مروان، المرجع ، أو  تى مجرّد القيام بعملعينيّاً

 .(41السابق: ص 

أمّا ليما يتعلّق بنظام الطيران المدني السعودي 

هـ، لنجد أنّه يستبعِد أيّة يائرة توشِك على 1562

الرّ يل بشرط أن تكون مخصّصة لعمليات نقل الركاّب 

أو البضائع مدلوعة الأجر، لكن إنْ تعلّق الأمر بدين 

بسبب أو صلال الر لة ليرنّه يجوز إيقاع الحجز نشأ 

 التّحفظي على الطائرة.

هإا  /ج( من41/1وفي هإا السّياق ليرنّ المادّة )

النطام تنصّ على أنّه "لا يوقع الحجز التحفظّي على 

كل يائرة أصرى معدّة لعمليّات نقل الأشخاص أو 

الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرّ يل لم ل هإا 

في الحالة التي يتعلّق ليها الأمر بدين نشأ  إلال، النق

بسبب الرّ لة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من صلال 

 .(64)الرّ لة"

يتضّين لنا من هإا النصّ أنّ المنظّم السعودي قد 

أصرج من نطاق الحجز التحفظّي الطائرة التي توشك 

على الرّ يل إنْ كانت مخصّصة لنقل الأشخاص أو 

البضائع بشرط أنْ يتمّ النقل بمقابل و ليس بالّمجان. وقد 

 دّد نصّ هإه المادّة شرط استبعاد هإه الطائرة من 

                                                 

 Sans “ ( انظر في هإا المعنى قانون الطيران المدني الفرنسي 64)

des procédures spéciales prévues par le présent code,  préjudice

les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat 
à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une  ou

ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur 

les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de 
ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance 

exploitation’”. liés à leur 2 du Code de -L’article L.123

l’avation Française .                                                                     

حفظّي وذلك بأنْ تكون مُعدَّة هإه الحجز الت إجراءات

الطائرة لنقل الأشخاص أو الأموال بمقابل دون أنْ يتم 

تحدّيد ماهيّة هإا المقابل، ليما إذا كان أجراً أم مكالأة. 

ن المشرّع الأردني وولقا للمادّة يرمن جهة أصرى ل

( من قانون الطيران المدني الأردني قد أشار 6/ب/45)

إه الطائرة على وشك الإقلاع إم ضرورة أنْ تكون ه

بر لة صاّ ة بمقابل أجور أو مكالأة. كما أنّ المنظّم 

/ج( لم 41/1السعودي وفي ذات المادّة سالفة الإِّكر)

بيّإ يبيعة الر لة ليما إذا كانت هإه الر لة صاّ ة من 

 .(62)عدمه

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّكما نلا ظ أنّ 

فهوم "وشك الرّ يل" أو "وشك الأردني لم يبيّنا م

بشأن تحديد  الإقلاع" على التوالي الأمر الإي ي ير نزاعاً

 مفهومهما مستقبلًا.

لابدّ من الإشارة إم أنّ أنه وصلا ة ما سبق 

المشرّع الأردني قد أورد قيداً على الحجز على الطائرات 

كان أو  لياًّالمستخدمة على صط جوّي مُنتَظِم "دو

إا وتلك الطائرات التي  الا تياييةلطائرات " واداصليًّا

تكون على وشك الإقلاع والتي تقوم بنقل الأشخاص 

والأموال والتي تقوم بر لات صاّ ة مقابل أجور أو 

مكالأة إذا كان من شأن ذلك الحجز أنْ يؤدّي لمنعها من 

                                                 

/أ( من قانون الطيران المدني الأردني 6( لقد عرّلت المادّة )62)

الر لة الخاّ ة بأنّها " ر لة جوّية منفردة تّم التصريين للقيام بها 

أو لأغراض الصيانة أو لأداء ييران بهلواني  الاصتبارللتجربة أو 

 من مكان إم آصر". للانتقالأو 
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 40 ومؤيد أحمد عبيدات: الحجز التحفظي على الطائرات... معن محمد أمإ القضاه

على مصراعيه للنزاعات المتعلّقة بالحجز على م ل هإه 

منهما الحجز على تلك  لٌّالطائرات. وقد أجاز ك

الطائرات عندما يكون الدين المطلوب الحجز على 

الطائرة بسببه قد كان بسبب الرّ لة التي ستقوم بها 

 الطائرة أو نشأ من صلال الرّ لة.

 تثانياا: التوصيا
من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّنو ي  -1

المتعلّقة بالحجز  بالاست ناءاتالأردني بعدم التوسّع 

لا سيّما تلك الطائرات التي والتحفظّي على الطائرات 

 تسير على صطوط منتظمة.

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّنو ي  -6

ة القانونيّة الإجرائيّ  كامالأردني بضرورة أنْ يوردا الأ

المتعلّقة بكيفيّة الحجز التحفظّي على الطائرات، 

صصو اً ما يتعلّق منها ببقاء الطائرة أو عدمه بيد 

المشغّل، ونقترح بهإا الخصوص أنْ تبقى الطائرة بيد 

المشّغل كونه يملك الخبرة والقدرة على إدارة الطائرة 

بتسجيل الحجز التحفظّي في  والاكتفاءوتشغيلها، 

 الطائرة.السجّل الخاص ب

نو ي المنظّم السعودي في نظام الطيران  -1

المدني السعودي أنْ يَحصُر اةهات المختصّة بير دار 

قرار إيقاع الحجز التحفظّي على اةهات القضائية لقط. 

كما نو يه بضرورة اشتراط تقديم كاللة من قِبَل يالب 

 الحجز ) الحاجز ( وذلك لضمان جدّية الحجز التحفظّي.

نو ي المشرّع الأردني بأنْ يُعدِّل مفهوم  -5

يائرات الدولة التي أوردها في المادّة ال انية من قانون 

الطيران المدني بحيث تصبين: الطائرات التي تكون 

 الاعتمادمملوكة للدولة وتخدم المصلحة العامّة، وعدم 

على المفهوم الحالي لأنّه تعريف واسع ولضفاض 

لدولة للطائرة بل يعتمد لقط كونه لا يشترط ملكيّة ال

 على مِعيار التخصيص.

نو ي المشرّع الأردني بضرورة استبعاد  -4

 الاست ناءاتالطائرات المخصّصة للتجارة من نطاق 

الواردة على الحجز التحفظّي بحيث يمكن الحجز على 

 هإه الطائرات.

نو ي المنظّم السعودي تحديد مفهوم  -2

نها تحديداً واضحاً التي لا غنى ع الا تياييةالطائرات 

وذلك ببيان مفهوم "لا غنى عنها"  أو  إلها وترك 

كما لعل  الا تياييةالنّص مُطلَق ليما يتعلّق بالطائرات 

 المشرّع الأردني.

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّنو ي  -4

الأردني بتحديد مفهوم مصطلين الطائرات التي تكون 

قلاع"  على "وشك الرّ يل"  أو على  "وشك الإ

ونقترح بهإا الخصوص أنْ يكون ذلك المفهوم يشمل 

الطائرات التي تكون كإلك من تاريخ اليوم الإي يريد 

الدائن الحاجز أنْ يوقِع الحجز التحفظّي على الطائرة إنْ 

 كان مقرّراً إقلاع الطائرة بهإا اليوم.
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 نظمةالقوانين والأ
( لسنة 65أ ول المحاكمات المدنية الأردني رقم )

   قانونوتعديلاته  1311

 600406( لسنة 51قانون الطيران المدني الأردني رقم )

الملكي  نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم

 .ـه1562/  4/  11( بتاريخ 55رقم )م/

( لسنة 1قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين رقم )

( من عدد 6) المنشور على الصفحة 6016

خ ي( بتار4112اةريدة الرسمية رقم )

12/1/6016. 
Code de l'aviation Civile Française.5 

Convention for the Unification of Certain Rules 

Relating to the Precautionary Arrest of 

Aircraft, Rome, 29th May 1933. 

  of Treatyاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي

Chicago for International Civil Aviation. 

 القرارات القضائية
 ،  قوق،4/1331قرار محكمة التمييز الاردنية رقم

 ، منشورات14/1/1331الصادر بتاريخ 
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Abstract. This study has discussed the precautionary seizure of aircrafts. Aircrafts represents a major economic 

value, and it is the only air navigation tool. In addition, the aviation is a public service that performs all the time 
without any interruption or stop. Therefore, if the creditor will be eligible to apply the precautionary seizure of 

aircraft; this will lead to stop and interrupt this facility. This will contradict with the requirements of public 

utilities in terms of permanence and continuity of the work. 
In conclusion, this study is divided into two chapters. The first chapter will discuss the first topic: The 

concept of the precautionary seizure of aircrafts. The second chapter has dealt with the content of the 

precautionary seizure in terms of the subject. In this context, we have explained the view of both the Saudi civil 
aviation law and the Jordanian civil aviation law. Besides, our research paper has been based on the rules included 

in the international Convention of Rome 1933 and Chicago 1944. This study has also used the views of 

jurisprudence and judicial decisions in various topics. 




